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 مراجعة عصرية للهيكل الاقتصادى فى مصر

__ 
 

 بمثابـة مراجعـة لكثيـر مـن         1971تعتبر ثورة مايو التصحيحية عام      
الأوضاع خصوصا الاقتصادية وذلك فى ضوء المتغيـرات المصـرية والعربيـة            

  .ولية والد
كما واكبتها فى هذا المجال حرب أكتوبر بما أحدثته من متغيـرات متعـددة عربيـا                
وعالميا من ناحية ولأنها أتاحت الفرصة  للنظر فى دعم كياننا الاقتصـادى وتـرميم بنائـه                 
المتصدع وتقويم أحواله من ناحية أخرى تعويضا للمواطن المصرى عما تحمله من حرمـان              

ات الماضية وتمكينا لمصر من استعادة مكانتها المرموقة فى كافة مجالات           ومعاناة طوال السنو  
 .الحياة 

 البلاد كميات كبيرة من الأسلحة تقدر بمئات الملايين مـن           1967وقد انتقدت هزيمة    
 ثم جاءت السنوات السبع العجاف التى ثلتها بما تحملته البلاد من أعباء جديـدة               …الجنيهات  

 .لقوات المسلحة وتهيئة مسرح الحرب للتسليح وإعادة بناء ا
وكان الاقتصاد المصرى قد تحمل الكثير من قبل وكانت المصانع والمرافق فى حاجة             
شديدة للتجديد كما تضاعفت احتياجات السكان فى ظل معدل نمـو بطـىء نتيجـة لقصـور                 

 .الاستثمارات 
تصـادى وتصـحيح   كل ذلك كان يحتاج إلى دفعة ثورية جديدة لإعادة بناء الهيكل الاق 

مساره ومن أجل ذلك فقد أعلن الرئيس أنور السادات من انتهاج سياسة جديدة هـى سياسـة                 
الإنتاج الاقتصادى وهذا الإنتاج لم يكمن من المتصور أن يتم لولا أن سيئة انفتاح سياسى على                

 .العالم الخارجى 
لمحليـة التـى     لنؤكد أنه مهما يكن من شأن الموارد ا        1974وقد جاءت ورقة أكتوبر     

تستطيع تعبئتها فنحن فى أمس الحاجة إلى موارد خارجية وظروف عالم اليـوم تجعـل مـن                 
 .الممكن أن تحصل على تلك الموارد بالشكل الذى يدعم اقتصادنا ويعجل بالتنمية 
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وأكدت ورقة أكتوبر على أن القيمة الاقتصادية لا يمكن أن تسـتقيم وتنطلـق إلا إذا                
 .تماعيا بمعدلات متكافئة سايرتها التنمية اج

وعلى هذا لم يبدأ تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى من فراغ وانما طبقت فى حـدود               
الاستقلال الوطنى  وبما لا يمس المكاسب الاشتراكية والتنمية الاقتصادية ووضعت أولويـات             

 نطـاق   فى تنفيذ مشروعات الانفتاح ولم يترك الاستثمار مفتوحا وانما حددت مجالاتـه فـى             
مشروعات مشتركة تتضمنها خطة التنمية وتدخل معظمها شريكا مع القطاع العام الذى يتمتع             

 . آلاف مليون جنيه 7بثقل اقتصادى كبير حيث يصل رأسماله إلى 
وهذه الأهمية التى تعلق على القطاع العام لا يمكن أن تلغى القطاع الخاص ولهذا كان               

ى توفير احتياجاته وتشجيعه لمساعدته على أداء دوره وتعبئة جميع الطاقات لتحقيق            التركيز عل 
 .التنمية الاقتصادية 

كما أن الانفتاح لم يقتصر على حركة روؤس الأموال العربية والأجنبية فقـط وانمـا               
امتد إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة حتى تساير مصر موكب التطـور فـى               

 .رن العشرين الق
وفى إطار اهتمام ثورة مايو بسيادة القانون وتوفير الأمن للمـواطنين يـأتى اهتمـام               

ومن هنا جاءت قرارات  رفـع       . الرئيس السادات بكفالة مستوى لائق فى المعيشة للمواطنين         
ية الحد الأدنى للأجور الى اثنى عشر جنيها ، ولا تكمن أهمية رفع الحد الادنى فى القيمة الماد                

فحسب بل فى دلالته والظروف التى يحدث فيها فعلى الرغم من ظروف المعركـة وتكـريس                
 .الشطر الأعظم من مواردنا ولها الاهتمام كذلك بمعركة التعمير 

فان ذلك لم يحل دون تحقيق العدالة الاجتماعية تعميما لاشتراكيتنا وتقديرا لقيمة العمل             
 .وإنسانية العامل فى مجتمعنا 

 مناسبة قومية يركز الرئيس السادات بالقول والعمل على التوسع فى مد مظلة             وفى كل 
التأمينات الاجتماعية بهدف حماية كل مواطن وتأمينه على مستقبله دون خوف من عجـز أو               

 .شيخوخة 
وتتضح ضخامة الجهود التى تبذل لإصلاح الاقتصاد المصرى مـن الإطـار العـام              

  .1980للخطة الخمسية حتى عام 
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عن عام  %  12.2بالنسبة لخطة العام الحالى فإنها تستهدف زيادة قيمة الإنتاج بنسبة           و
وزيـادة  %  8.2مع زيادة الاستهلاك الكلى بنسبة      % 15.4 وزيادة الناتج المحلى بنسبة      1975

 % .10الأجور بنسبة 
 مليونا  120 مليون جنيه منها     1250 ما قيمته    1976ويتضمن برنامج الاستثمار لعام     

 .قطاع الخاص لل
وتهدف الخطة إلى تشغيل الطاقات العاطلة وإزالة الاختناقات واستكمال المشـروعات           

 .تحت التنفيذ  للتعجيل بدخولها مرحلة الإنتاج 
 441وقد اتخذت الإجراءات لترشيد الأنفاق الحكومى وخفض عجز الميزانية بحوالى           

 . مليون جنيه 1138حالى بمبلغ مليون جنيه من اجمالى العجز الذى كان مقدرا للعام ال
 مليون جنيـه عـام      8671 فقد استهدفت زيادة الإنتاج من       1980 – 76أما عن خطة    

 6959 مليون جنيه إلى     4142 وزيادة الدخل من     1980 مليون جنيه عام     12856 إلى   1975
 . مليون جنيه 

 
  
  
 




